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                                         المجلس القومى لحقوق الإنسان                                                              معاً لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان  

تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان للمقرر الخاص 
 بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بشأن الإعداد لدراسة ترصد حق ذوي الإعاقة في الوصول 
لأعلي درجات الخدمات الصحية المتاحة
مارس  2018م

الاستفسار الأول:   برجاء الإفادة بأي تشريعات قائمة أو مخطط لصدورها لضمان الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة :
- تكفل الدستور المصري الجديد لسنة 2014 بوضع الإطار الرئيس لاحترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع حيث نصت المادة 81 من الدستور علي : "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالإً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
- وقد تضمن الباب الثاني من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق الصحية  لهم ، وهذه المواد هي :
 المادة 5
"تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى اثبات الاعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الاعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا اذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها . ويكون للأشخاص ذوى الاعاقة غير المتمتعين بخدمات التامين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات الاعاقة ووفق القانون المنظم لذلك." 
المادة 6
"تلتزم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة فى بناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها."
المادة 7
"تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى:
1.وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل انواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
2.تقديم خدمات التدخل المبكر.
3.تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
4. تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
5. تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشأتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الاعاقة .
6.تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى، وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة اثبات الاعاقة."
 المادة 8
"تلتزم وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس والمجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة مواصفات معايير قياسية لتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والدربة فى كاف التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة العويضية ووسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة."
المادة 9
"يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب، وذلك عند اعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى. وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذو الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات."
- كما أن من المنتظر في مدة لاتزيد عن ستة أشهر من التصديق علي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 في 19/2/2018م أن تصدر اللائحة التنفيذية لذلك القانون لتفعيل ما جاء به من نصوص قانونية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والحقوق الصحية علي وجه الخصوص. 

صدور قانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي كل المواطنين المصريين إلزامياً بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحمل الحكومة لمساهمات المواطنين غير القادرين مادياً وكثير منهم من ذوي الإعاقة.

الاستفسار الثاني:   برجاء الإفادة  بالإحصاءات والبيانات المعنية بممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات الصحية لهم وإمكانية الولوج إليها والإكتشاف والتدخل المبكر.
تعاني الدولة المصرية من إشكالية في توافر البيانات الرسمية في هذا الشأن نظراً لعدم وجود إحصاء رسمي محدد في هذا الصدد وهو مايستتبع معه صعوبة توفير بيانات دقيقة في هذا الإطار أو غيره بالنسبة للحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولعل صدور إحصاء مصر 2017 وتضمنه إحصاءً لنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والذي وصل عددهم لنسبة تقارب 11% من السكان (10.7%) هو الخطوة الأولي نحو حصر ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لإحصاءات رسمية بدلاً من التقديرات غير الرسمية.

كما أن نص م/7 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قد تضمن العديد من الحقوق الصحية لهم خاصة في مجال الإكتشاف والتدخل المبكر والتمتع بالحقوق الصحية بصفة عامة ، وهو ما يأمل الجميع أن يتم تفعيل تلك النصوص القانونية الهامة لتخرج إلي النور في صورة خدمات علي الأرض للأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك قامت وزارة الصحة بتوقيع بروتوكول تعاون المجلس القومي لشئون الإعاقة ، تم بموجبه إنشاء عشرة مراكز للتدخل المبكر في عشر محافظات كمرحلة أولي وتم إنشاء شبكة معلومات بين وزارة الصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لتسجيل الإعاقات فور اكتشافها. 
وكذا لدي وزارة التضامن الاجتماعي عدد اثنان وسبعون مركزاً للعلاج الطبيعي ولكن يستفيد منهم خمس وخمسون ألفاً فقط ، فضلاً عن ستة مراكز تأهيل للصم لايستفيد منها إلا أربعمائة وخمسون فرداً فقط.
الاستفسار الثالث:   برجاء الإفادة بأي معلومات تخص وجود تمييزأ ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص الحقوق الصحية أو التأمين الصحي أو التأمين علي الحياة في القطاعين العام والخاص .
تضمن الدستور المصري حظر التمييز ضد أي فئة من فئات المجتمع ، حيث نصت المادة 53 منه علي: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الدين،أو العقيدة، أوالجنس، أوالأصل، أوالعرق، أواللون، أواللغة، أوالإعاقة أوالمستوى الإجتماعى أوالإنتماء السياسي أوالجغرافي أو أى سبب آخر".
- وكما سبق أن أشرنا ، فقد قام مجلس النواب في دورة الانعقاد الحالية بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي كل المواطنين المصريين إلزامياً بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحمل الحكومة لمساهمات المواطنين غير القادرين مادياً وكثير منهم من ذوي الإعاقة وذلك دون أي تمييز ضدهم ، ولكن يلاحظ أن الحكومة قررت بدء تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل علي مراحل ، بحيث تبدأ المرحلة الأولي بمحافظة بورسعيد وتم تجهيز عدد 10 مستشفيات و40 وحدة صحية لخدمة المواطنين بموجب ذلك القانون. كما يلاحظ وجود إشكالية بذلك القانون بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث لا يغطي القانون كل أنواع العلاج وحتي العديد من العلاجات التي يغطيها القانون لا يتم تغطيتها بنسبة 100% وهو ما قد يمثل عبئاً بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتفاع من مزايا ذلك القانون نظراً لأن الغالبية العظمي منهم تعاني من الفقر وهو ما يضعف قدرتهم الشرائية لأي علاج ، فضلاً عن أنه ينتظر مع تعميم قانون التأمين الصحي الشامل علي جميع محافظات الجمهورية إلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة ، وهو النظام الذي يستفيد منه - حالياً- كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولذلك فإن معرفة تأثير ذلك القانون لن تتحقق حتي تمام الإنتهاء من تطبيق ذلك القانون في جميع أنحاء الجمهورية ورصد وإحصاء عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من تطبيق القانون.
الاستفسار الرابع:   برجاء الإفادة بمدي إمكانية الأشخاص ذوي الإعاقة في إمكانية الولوج الطوعي للخدمات الصحية والتعرف علي حالتهم الصحية وتقرير مصيرهم وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات الصحة النفسية.
- فيما يخص إمكانية الإستفادة من الخدمات الصحية والتعرف علي حالتهم الصحية وتقرير مصيرهم فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية:
يمكن الإفادة في هذا الإطار أنه لا يوجد ما يحد من هذا الحق بصورة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولكن ما يقلل من ممارستهم لهذا الحق هو ضعف الإمكانيات المادية للغالبية الساحقة منهم وهو ما يضعف تمتعهم بحقوقهم الصحية بسبب إنخفاض المستوي المعيشي وليس بسبب إعاقتهم. أما فيما يرتبط بالقدرة علي تقرير المصير الصحي ، فإنه يمكن القول بأنه طالما يتمتع الشخص بأهليته ، فإنه يمكن له تقرير مصيره وذلك وفقاً للقانون الوطني . والجدير بالذكر في هذا الإطار أن القانون المصري ينقص من أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ومتعددي الإعاقة ، وكذا تشترط العديد من المستشفيات قبل إجراء الجراحة وجود مساعد قانوني لاطلاعه علي مضاعفات العملية قبل إجرائها وذلك لعدم توافر مطبوعات بطريقة البرايل بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.  
- وفيما يخص إمكانية الإستفادة من الخدمات الصحية والتعرف علي حالتهم الصحية وتقرير مصيرهم فيما يتعلق بخدمات الصحة النفسية: 
نظم القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي حقوق المرضي النفسيين وخاصة في المواد (10، 12، 13، 27، 29). وقد نصت تلك المواد علي: 
نصت مــادة (10) علي :  يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشات الصحة النفسية دون موافقة احد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، و فى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك .
أما مــادة (12) فقد نصت علي : يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهليه لعلاجه بإحدى منشات الصحة النفسية ، على أن يستشار الأخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة فى هذا الطلب وعلى أن يُبَّلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول ، كما يجوز لأي من الوالدين او الوصى او القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن. 
وكذا نصت مــادة (13) علي : لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشات الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشأت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الأتيتين: الأولى: قيام إحتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية. 
الثانيه: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحه وحياة الأخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأه لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الإجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربعه وعشرون ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحه التنفيذية.
 وكذلك أقرت المــادة (27) أنه : في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمه إليه وإتخاذ قرار مبنى على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا يلتزم الطبيب النفسى المسئول بعدم اعطاء أى علاج لمريض الدخول الارادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة ،كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة،واثبات موافقة المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقليه على إعطاء موافقه صريحه ومستنيره من عدمه على الطبيب النفسى المسئول. وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يقوم به أى منهم بملف المريض وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المــادة (29)من ذات القانون فقد قررت أنه : يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول علي موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شانها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك علي ألا تتجاوز مدته إثنين وسبعين ساعة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الاستفسار الخامس:   برجاء الإفادة بمدي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المعنية بحقوقهم في التخطيط ومتابعة وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج والخدمات المتعلقة بالحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.
بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012م والخاص بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ، أصبح هناك كيان مختص بنظر قضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري. 
وبموجب نص م/ 214 من الدستور المصري والتي تنص علي:"يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.  وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الإعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها. " ، فقد ضمن الدستور الوطني تمتعه بالشخصية الإعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة به ، وبمجال عمله.
وهو ماتجلي في أخذ البرلمان لرأي المجلس القومي لشئون الإعاقة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل صدوره ، وكذا فقد عقد مجلس النواب لعدد من جلسات الاستماع لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العنية بحقوقهم للاطلاع علي ملاحظاتهم علي القانون قبل صدوره ، وهو ما يظهر مقدار اهتمام مجلس النواب بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الجهات الممثلة لهم في صدور القانون من جهة ، والسعي لصدور القانون بما يلبي آمال وطموحات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع من جهة أخري. وهو ما حدث بالفعل ، إذ نال القانون 10 لسنة 2018 لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بقبول واحترام الغالبية العظمي من فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة مع التطلع لصدور اللائحة التنفيذية من القانون بما يحافظ ويعزز من المكتسبات الواردة بالقانون.
كما يرأس المجلس القومي لشئون الإعاقة السيد رئيس الوزراء ويضم بعضويته عدد من الوزراء منهم وزراء التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وذلك لضمان تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس بما يدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم قاموا بتأسيس العديد من الجمعيات مثل ابدأ بخطوة ، المؤسسة التربوية لذوي الإعاقة ، جمعية حقي للأشحاص ذوي الإعاقة ، 7 مليون وغيرهم الكثير وجميعها تشارك - قدر الإمكان- في رصد مشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع وتقديم الحلول الممكنة لمشاكلهم.
ختاماً يمكن القول أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعمل من جانبه على حث الجهات المعنية فى الدولة والمجتمع على تبنى مزيد من الدعم والتشجيع لكفالة الاحترام والحماية للحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ، كما سيسعي المجلس علي حث الدولة علي توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة ونسبهم ومعدلات مشكلاتهم بما يدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع. 
_________________
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